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ن الرحيمابسم االله الرحم

﴿شهد االله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله 

إلا هو العزیز الحكیم﴾

)18سورة آل عمران، الآیة (

:وعن أبي أمامه رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال

العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم قال رسول االله صلى االله فضل"

علیه وسلم إن االله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في 

"جحرها وحتى الحوت لیصلون على معلمي الناس الخیر

.رواه الترمذي وقال حدیث حسن

:یه وسلموعن أبي هریرة رضي االله عنه قال قال رسول االله صلى االله عل

"من سئل عن علم فكتمه ألجم یوم القیامة بلجام من نار"

.رواه أبو داود والترمذي



  ــــرككلمــة الش

الله الحمد والشكر كلّه، أن وفقنا لإنجاز هذا العمل، وصلّى االله على سیدنا محمد

"آله وصحبه أجمعین، ومن منطلق قوله صلى االله علیه وسلّم وعلى من لم یشكر الناس لم :

"یشكر االله عز وجل

ولد رابح صافیة التي /الشّكر ووافر الإمتنان إلى أستاذتنا الفاضلة الدكتورة اقلولينتقدم بجزیل 

عتنا على تقبلت مشكورة الإشراف على هذه المذكرة، ووجهتنا لإختیار هذا الموضوع، وشجّ 

البحث فیه وبتوجیهاتها السّدیدة والقیمة ورحابة صدرها وطول صبرها أثناء فترة البحث تمّ 

.انجاز هذا العمل فلها منّا فائق الإحترام والتقدیر

:حملیل نوارة عضوا رئیسا، والأستاذة:كما نتوجه بالشرك إلى أعضاء اللّجنة الأستاذة

.لهم عناء قراءة وتصحیح وإثراء هذه المذكرةإندرنموش أمال عضوا ممتحنا على تحم

تیزي وزو، -وفي الوقت نفسه نودّ أن نتقدم بالشكر إلى أساتذتنا لجامعة مولود معمري

خاصة أستاذة الدفعة الذین درسونا في السنّة النظریة من الماستر، والذین لم یبخلوا علینا 

.بالنّصائح والإرشادات

زملائنا وزمیلاتنا في الدفعة، وإلى موظفّي الدّیوان الوطني كما نتقدم بشكرنا الخالص إلى 

.للأراضي الفلاحیة

إلى كلّ هؤلاء وؤلئك الذین لم یسع المقام لذكرهم، أسمى عبارات تقدیرنا وإحترامتنا

:الطالبین

عصماني محمد أمزیان

هردة بایة



  داءــهالإ

وجلت قدرته، أحمد االله الذي علم بالقلم، علمتني معاناتي أنّ ذاته بسم من تقدمت 

...هیه أجل وبعد یجزي المرء بما فعلنمل یعالحیاة ألم یخفیه أمل وأمل یحققه عمل، و 

"أهدي هذا العمل المتواضع، إلى من نزل فیهما قوله تعالى وأخفض لهما جناح الذل :

.صدق االله العظیم"ني صغیرامن الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربیا

إلى التي فضلها لا ینقطع وعطفها لا ینتهي، إلى التي تسامرت بالدّعاء والحیرة في 

انتظار تخرجي، إلى التي ناشدت نجاحي طویلا، رمز الحنان والتّربیة، إلى أمّي الحبیبة 

.الغالیة حفظها االله ورعاها

الذي سیدي لو مدحتك وإلى الذّي قسم أن تشرق شمس اللّم على ابنه، إلى الشّخص

.الدّهر كله ما استطعت أن أوفي بحقك من العطاء إلى أبي حفظه االله ورعاه

فطة، :إلى القلوب التي تفیض حنانا وحبّا إلى من هم سندي في الحیاة إلى إخوتي

.سیلیة، ولونیس، ملینة

خوات، إلى الذّین جمعني بهم القدر تحت رحاب العلم والأدب، فكانوا نعم الإخوة والأ

،كلّ من سعدت بلقائهم وسررت بمعرفتهم في حیاتيوملاء، وإلى 

إلى كلّ من ساعدني في إنجاز عملي هذا سواء من قریب أو من بعید،

.إلى كلّ إنسان یحب الخیّر لأمته ویسعى جاهدا من أجل رفع مستواه

-عصماني محمد أمزیان-



  الإهــداء

المتواضع وثمرة عملي إلى الوالدین الكریمین حفظهما أهدي عملي

االله في عمرهما

.لامین، جمال، وتوفیق:وإلى إخوتي

وإلى جدّي وجدّتي، وأخوالي وخالاتي، أعمامي وعمّاتي وكافة أفراد 

.العائلة

وزملاء الدّراسة، صدیقاتي، وكل من ساعدني من قریب ومن بعید، 

  .عرفان و وفاءوأهدي هذا العمل عربون محبّة و 

-هردة بایة-
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تعتبر الأرض ثروة طبیعیة مشتركة بین مختلف الكائنات الحیة، فهي ضروریة 

فهي عامل لوجودها، كما أنّها تكتسي أهمیة وقیمة كبیرة في مختلف النشاطات الإنسانیة،

.1أساسي للنهوض بالتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والمستدامة

ومرّ القطاع الفلاحي في الجزائر بمرحلتین أساسیتین، المرحلة الأولى من الاستقلال 

، أما 3، ثم الثورة الزراعیة2، تم خلالها تكریس نظام التسییر الذاتي1987إلى غایة سنة 

صلاحات الهیكلیة، بصدور قانون المستثمرات الفلاحیة في المرحلة الثانیة فهي مرحلة الا

.1987سنة 

حیل بالنسبة لنظام التسییر الذاتي طبق تلقائیا غداة الاستقلال لتفاجأ السلطة القائمة بر 

، تاركین مزارعهم لإرباك السلطة، حیث قام العمال بتسییر 1962الآلاف من المعمرین في 

.ة الإنتاجهذه المزارع حتى لا تتوقف عملی

من الناحیة الواقعیة وجدت الدولة نفسها تقوم بكل شيء داخل المزارع، فكان من 

تحویلها إلى مزارع دولة یعامل فیها الفلاحون كغیرهم من عمال المصانع والمتاجر، الأفضل 

نتیجة النقص الفادح في الإطارات الفلاحة، الذین عجزت الدولة عن توفیرهم لتسییر المرافق 

  .ة للدولةالعام

، وأرفق 71/73أما فیما یخص الثورة الزراعیة فقد صادقت علیه بموجب الأمر 

بمیثاق الثورة الزراعیة حیث جاء في شكل إصلاحات شاملة، اجتماعیة، واقتصادیة وثقافیة 

1
في القانون العقاري، كلیة الحقوق، جامعة العقید الحاج لضر، بوعافیة رضا، أنظمة إستغلال العقاري، مذكرة لنیل شھادة ماجستر-

.144، ص 2009باتنة، 

2
فیفري 15، صادر في 15، یتعلق بالتسییر الذاتي في الفلاحة، ج ر عدد 1968دیسمبر 30، مؤرخ في 653-68أمر رقم -

).ملغى( 1968

3
، 1971نوفمبر 30، صادر في 97رة الزراعیة، ج ر عدد ، یتعلق بالثو1971نوفمبر 08، مؤرخ في 73-71قانون رقم -

).ملغى(
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مشبع بالبعد الاشتراكي، الذي قام على أساس ملكیة الدولة لوسائل الإنتاج،ـ وبناء علیه قامت 

الدولة بتوسیع الوعاء العقاري المملوك لها حتى على حساب القطاع الخاص، لإحداث تغییر 

.شامل لأنماط وأشكال تنظیم العقار الفلاحي

ما دفع بالسلطة إلى البحث عن نظرا لعجز الثورة عن التحویل إلى الثورة خضراء، م

بدیل لها لتنظیم العقار الفلاحي التابع للدولة، وبعد مخاض عسیر، صادق البرلمان على 

.87/191القانون رقم 

، أو كما یطلق علیه قانون المستثمرات الفلاحیة، تفادي 87/19لقد حاول القانون 

.لزراعیةالأخطاء التي رافقت تطبیق نظام التسییر الذاتي والثورة ا

یعاب على هذا القانون، اختصاره الشدید الذي جاءت به أحكامه، وجدت الإدارة 

نفسها بعد مدة قصیرة جدا ملزمة لتدخل لسد ثغراته لتسویة الكثیر من وضعیات العارضة، 

هذه التدخلات جاءت في شكل مناشیر وتعلیمات أفرغت القانون من محتواه فضلا عن 

.ن متعارضة مع أحكامهكونها في كثیر من الأحیا

بعملیة الحفاظ على الأراضي، الموجودة بضمان حسب استغلالها الاهتمامإنّ 

صلاح في الجزائر بدأ یتجسد في الواقع، وهذا من خلال ، وبعملیات الإحیاء والاستواستثمارها

ن الدّراسات والأبحاث المتعلقة بها، أنشئ لذلك جهاز للضبط والتوجیه والوساطة هو الدیوا

معدل ومتمم بالأمر 90/25الوطني للأراضي الفلاحیة، بموجب قانون التوجیه العقاري رقم 

تحدث مؤسسة عمومیة ذات طابع "، حیث نصت المادة الأولى منه على 95/26رقم 

1
، یتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة 1987دیسمبر 08مؤرخ في 19-87قانون رقم -

أوت 15، مؤرخ في 03-10، ملغى بموجب قانون 1987دیسمبر 09، صادر في 50وتحدید حقوق المنتجین وواجباتھم، ج ر عدد 

أوت 18، صادر في 46، محدد لشروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة، ج ر عدد 2010

2010.
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صناعي وتجاري تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، تحت اسم الدیوان الوطني 

1"ي صلب الموضوع الدیوانللأراضي الفلاحیة، وتدعى ف

فقد أعطى له صلاحیات واسعة یمارسها على الأرض الفلاحیة التابعة لأملاك 

الوطنیة الخاصة، فهو یسهر على شرعیة الصفقات المتعلقة بالأراضي الفلاحیة وسندات 

الإمتیاز، فضلا عن ضمان مراقبة السوق العقاري، وحركة أصول الأملاك الوطنیة لحساب 

.2الدولة

، 339-09، معدل ومتمم بالمرسوم تنفیذي 87-96وصدر مرسوم تنفیذي رقم 

أداة تابعة للدولة ویتصرف لحسابها لتنفیذ السیاسة العقاریة "وحسب المادة الخامسة منه أنّها 

.3..."الفلاحیة

خصصنا هذا البحث لدراسة النظام القانوني للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، وذلك 

.إبراز النظام الذي یحكمه والمهام المسندة لهمن خلال 

.وذلك اعتمدنا على المنهج وصفي تحلیلي لتنظیم النشاط الفلاحي في الجزائر

تكمن أهمیة دراسة لنظام القانوني للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، في حین 

اس في یحضى بدراسة وافرة من الناحیة العملیة، ویعتبر القطاع الفلاحي العصب الحس

.اقتصادیات بلدان العالم

1
معدل 1990نوفمبر 18صادر في 49، یتضمن التوجیھ العقاري، ج ر عدد 1990نوفمبر 18مؤرخ في 25-90قانون رقم -

.1995سبتمبر 27، صادر في 55، ج ر عدد 1995سبتمبر 25، المؤرخ في 26-95ومتمم بالأمر رقم 

2
.147-145بوعافیة رضا، أنظمة إستغلال العقار الفلاحي، مرجع سابق، ص ص -

3
، 15، یتضمن إنشاء الدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، ج ر عدد 1996فیفري 24، مؤرخ في 87-96مرسوم تنفیذي رقم -

، صادر 61، ج ر عدد 2009أكتوبر 22، المؤرخ في 339-09، معدّل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1996فیفري 28صادر في 

.2009اكتوبر 25في 
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ویمكن القوا أنه مهما كانت خلفیات الاستراتیجیة التنمویة المتبعة، فمن المفروض أن 

یحضى القطاع الذي یؤثر في القطاعات الأخرى بدرجة كبیرة لتسییر الحسن لأملاك 

.الخاصة للدولة وذلك لبناء الاقتصاد الوطني، ولتحسین مردودیة الإنتاج الفلاحي

:ومنه فإن دراسة الحالیة سنحاول الإجابة على الإشكالیة التالیة

هل النظام القانوني للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، كفیل بضمان حسن سیر 

المرفق العام للفلاحة؟

وللإجابة على هذه الإشكالیة، یتعین دراسة الإطار التنظیمي للدیوان الوطني 

، ثم ندرس تحدید الإطار الوظیفي للدّیوان الوطني )الفصل الأول(للأراضي الفلاحیة 

).الفصل الثاني(للأراضي الفلاحیة 



وان الوطني یالإطار التنظیمي للدّ 

یةللأراضي الفلاح
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الفلاحي، قطاع استراتیجي نظرا للدّور الذّي یلعبه في التنمیة والنهوض إنّ القطاع 

باقتصاد البلاد، فقد عرف تداول العدید من القوانین المتضمنّة إعادة هیكلة القطاع الفلاحي 

.في الجزائر

فما یلاحظ على هذا القطاع، أنّه لم یكن قطاعا قائما بذاته، وربما یعود ذلك إلى أنّ 

.1العمومیة كانت تراه قطاعا أقلّ أهمیة مقارنة بالقطاعات الأخرىالسّلطات 

ففي البدایة تمّ التفكیر في إنشاء وكالات عقاریة فلاحیة على نمط الوكالات المحلیة 

ییر والتنظیم العقّاریین الحضریّین، على أن توضع تحت وصایة وزارة الفلاحة، غیر أنّه سللتّ 

كرة لصالح إنشاء دیوان وطني مكلف بتسییر المحفظة العقاریة في الأخیر تمّ التّخلي على الف

معدّل ومتمّم بالمرسوم 87-96، والذي جاء تنظیمه بموجب المرسوم التنّفیذي رقم 2الفلاحیة

.3، وأخذ تسمیة الدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة339-09التنّفیذي رقم 

حیث یعتبر هذا الدّیوان من بین المؤسّسات التي تنشط في القطاع الفلاحي، والذي 

.یعدّ مرفق حسّاس للدّولة، للتّطورات الحاصلة في ذات المجال

للوقوف على الإطار التنّظیمي للدّیوان الوطني للأراضي الفلاحة، نتطرّق إلى مفهوم 

، وبعدها سنتناول التنّظیم القانوني للدّیوان )لالمبحث الأوّ (الدّیوان الوطني للأراضي الفلاحة 

).المبحث الثاني(الوطني للأراضي الفلاحة 

1 - BAOUCHE (Fatiha), L’évolution du foncier agricole en Algérie, a travers les reformes,

Thèse de doctorat, Faculté de droit et sciences sociales, Université de poitiers, France,

2014, P.143.
2

، دار هومة للطّباعة والنّشر والتّوزیع، الجزائر، )دراسة وصفیة وتحلیلیة(شامة سماعین، النظام القانوني الجزائري للتّوجیه العقاري -

.137، ص 2004

3
.اضي الفلاحیة، مرجع سابق، یتضمن إنشاء الدّیوان الوطني للأر87-96مرسوم تنفیذي رقم -
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مفهوم الدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة:المبحث الأوّل

، معدّل ومتمّم 87-96تطبیقا للقانون التّوجیه العقّاري، صدر مرسوم تنفیذي 

لدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، وحسب ، یتضمّن إنشاء ا339-09بالمرسوم التنّفیذي رقم 

:سالفة الذّكر، یعتبر الدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة05المادّة 

".أداة تابعة للدّولة ویتصرف لحسابه في تنفیذ السّیاسة العقّاریة الفلاحیة"

أعطى صلاحیات واسعة یمارسها على الأراضي التّابعة للأملاك الوطنیة  فقد

1.للأملاك الوطنّیة، فهو بذلك مخوّل لتطبیق التّنظیم العقّاريالخاصة، والأراضي التّابعة

، )المطلب الأوّل(لذا سنتطرّق لدراسة المقصود بالدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة 

).المطلب الثاّني(قانونیة للدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة وهذا قبل التطرق للطّبیعة ال

المقصود بالدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة:المطلب الأول

–مقر –تسمیة (لقد حددّ المرسوم المنشئ للدّیوان، في فصله الأوّل تحت عنوان 

، )الفرع الأوّل(یة ، حسب المادّة الأولى منه تعریف الدّیوان الوطني للأراضي الفلاح)الهدف

وبما أنّه یتربّع على قطاع حسّاس المتمثّل في القطاع الفلاحي، فإنّه ینفرد بمیزات خاصة به 

).الفرع الثاّني(

1
جروني خالد، إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة، مذكرة ماجستیر في القانون، فرع قانون العقاري، كلیة -

.104، ص 2012الحقوق، جامعة خدة بن یوسف، الجزائر، 
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تعریف الدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة:الفرع الأوّل

، معدّل 87-96، بموجب مرسوم تنفیذي رقم أنشأ الدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة

:، وقد عرّف الدّیوان طبقا للمادّة الأولى منه على أنّه339-09ومتمّم بالمرسوم التنّفیذي رقم 

والمذكور أعلاه تحث 1990نوفمبر سنة 18المؤرخ في25-90عملا بالقانون رقم "

معنویة والإستقلال المالي مؤسسّة عمومیة ذات طابع صناعي تجاري تتمتّع بالشّخصیة ال

:تحت إسم

.الدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة وتدعى في صلب الدّیوان

یخضع الدّیوان للقواعد الإداریة المطبّقة على علاقاته مع الدّولة ویعدّ تاجرا في علاقاته 

1"مع الغیر

هو مؤسسّة عمومیة یفهم من هذه المادّة، على أنّ الدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة

ذات طابع صناعي وتجاري، ویتمتع بالشّخصیة المعنویة والاستقلال المالي، ویخضع هذا 

الدّیوان إلى نظامین مختلفین في القانون، فهو في علاقاته مع الإدارة أو الدّولة یخضع 

اء لتنظیم للقانون الإداري، وفي علاقاته مع الغیر یخضع إلى القانون التّجاري، ولأنّه جهاز ج

العقّار كما هو منصوص علیه في قانون التّوجیه العقّاري، فهو بذلك یخضع إلى وصایة 

2.الوزیر المكلّف سیما فیما یخصّ قطاع الفلاحة والأراضي الفلاحیة

، أنّه لم یتم 1996ویلاحظ أنّه منذ إنشاء الدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة سنة 

19-87، عندما حولّ حق الإنتفاع الدائم المقرّر بالقانون 2010تنصیبه إلاّ من خلال سنة 

1
.، مرجع سابق)معدّل ومتمّم(ن الوطني للأراضي الفلاحیة، ، یتضمن إنشاء الدّیوا87-96من المرسوم التّنفیذي رقم 01المّادة -

2
غلاب نجاة، تجزئة الأراضي الفلاحیة المشاعة الخّاضعة للقانون الخاص، مذكّرة لنیل شھادة الماجستیر فرع القانون العقاري، -

.66، ص 2014كلیة الحقوق، جامعة خدة بن یوسف، الجزائر، 
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إلى حق الإمتیاز الفلاحي كأسلوب جدید أو نمط لإستغلال الأراضي الفلاحیة الخاصّة 

03.1-10التّابعة لأملاك الدّولة بموجب القانون رقم 

ممیّزات الدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة:الفرع الثاّني

لوطني للأراضي الفلاحیة، بخصائص هامّة تمكنّه من ممارسة مهامّه یتمتّع الدّیوان ا

، معدّل ومتمّم بالمرسوم التنّفیذي 87-96وذلك طبقا للمادّة الأولى من المرسوم التنّفیذي رقم 

2.الذّي یتضمن إنشاء الدّیوان09-339

:تمتّع الدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بالشّخصیة المعنویة:أوّلا

تأكّد الشّخصیة المعنویة وجودها، كحقیقة قانونیة فنّیة لحمایة المصالح الجماعیة 

غیر مشكوك فیها سواء إستطاع أن یتعایش3والمرفقیة، حیث أصبح وجودها ظاهرة حیّة

معها أو لم یستطع، وتعرف أیضا، بأنّها كیان له أجهزة خاصّة وذمّة مالیة فهي وسیلة فنّیة 

.لا بدیل لها

شّخصیة المعنویة في هذا الغطار الأخیر، لا تحمل نفس الملامح الموجودة في إن ال

القانون الخاص، لأنّ الشّركة الخاصّة ترتكز أساسا على التّعدد، فمنح الشّخصیة المعنویة 

تقوم في حالات خاصة یستهدف أساسا تطبیق نظام اللاّمركزیة المصلحیة، وذلك بأن ینشئ 

یقوم المركزیة،اما خاصّا للأهلیة القانونیة یختلف عن نظام المرافقلأحد المرافق العامّة نظ

1
.ط وكیفیات إستغلال الأراضي الفلاحیة التّابعة للأملاك الخاصّة للدّولة، مرجع سابق، یحدّد شرو03-10قانون رقم -

2
.، مرجع سابق87-96من المرسوم التّنفیذي رقم 01المادّة -

3
.02، ص 2004بعلي محمد الصغیر، قانون الإدارة المحلیة الجزائریة، دار العلوم، عنابة، -



الإطار التنظیمي للدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة:لأولالفصل ا

11

على أساس تخصیص ذمّة مالیة بصورة خاصّة وموضوعة تحت تصرف ذلك المرفق، 

1.باعتبارها ناشئة بالفعل عن تخصیص جزء من أموال مملوكة للدّولة

طابع صناعي باعتبار أن الدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة مؤسسّة عمومیة ذات 

وتجاري، فهو یتمتّع بالشّخصیة المعنویة الذّي یدعّم استقلالیته إتجاه الدّولة ویعطیه الحّق في 

:تسطیر

.إستراتیجیة القائمة في المؤسسّة-1

.أسلوب اتّخاذ القرار وتنفیذ العملیّات-2

2.تقنیات الإنتاج والمراقبة المستعملة في المؤسسّة-3

وعلیه فإنّ الدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة ناشئ عن تخصیص جزء من أموال 

مملوكة للدّولة، لهذا الأخیر من أجل بتسییر القطاع الفلاحي، لأنّه كما هو معلوم عندما 

یتقرر إنشاء مرفق عام، فإنّه یلحق عادة بأحد الأشخاص الإداریة، یشرف على إدارته، حیث 

الإداري المركزي الذّي یكون تابعا له، فإذا كان المرفق العام یومیّا یلحق كل مرفق بالجهاز

إلخ، ألحق بالدّولة مباشرة، ومعنى...كمرفق السّكك الحدیدیة، الصّحة، البرید والمواصلات

ذلك أنّ المرفق في هذه الحالة، لا تكون له شخصیة قانونیة متمیّزة عن الشّخص الإعتباري 

مرافق العامة من هذا القبیل محرومة من الشّخصیة الإعتباریة، الذّي یتبعه، ومعظم ال

والمرافق القومیة الموزّعة بین الوزارات المختلفة یلحق كلّ مرفق منه بالوزارة التّي یكون 

.نشاطها من جنس نشاطه، وهذا المعمول به في القطاع الفلاحي

1
محمد سلیمان، مبادئ القانون الإداري، الكتاب الثاني، نظریة المرفق العام وأعمال الإدارة العامّة، دار الفكر العربي، الطماوي-

.94، ص 1989القاھرة، 

2
.88، ص 2005العارف نادیة، الإدارة الإستراتیجیة، دار الجامعة، القاھرة، -
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ریة مستقلّة عن الجهاز المركزي تمتّع الدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بأجهزة إدا:ثانیا

:للدّولة

إنّ منح الشّخصیة المعنویة للدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، نتج عنه آثار هامّة 

من أهّمها تمتّع الدّیوان بأجهزة إداریة متمیزة عن أجهزة الإداریة المركزیة، وهذا من أجل 

لقرارات وتمتّعه بالسّلطة والقیادة في إتخاذ اضمان ممارسة الدّیوان لمهامه بكل إستقلالیة

.لحسن سیر المؤسسّة وضمان عدم تدخل الدّولة في تسییرها

ففیما تتمثل هذه الأجهزة؟

إنّ الدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة یحتوي على أجهزة إدارة كباقي المؤسسات 

لمسندة له، ، فهو یحتوي على جهازین من أجل تنظیمه والقیام بالمهام ا1العمومیة الأخرى

2.حیث یسیّر الدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة مجلس إدارة ویدیرها مدیر عام

تمتّع الدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بالإستقلالیة المالیة عن الجهاز المركزي :ثالثا

:للوزارة المكلّفة بالفلاحة

بالإستقلالیة المالیة، وفقا لما هو إنّ المیزة الثاّلثة التّي یتمتّع بها الدّیوان هو تمتّعه 

، المعدّل 87-96من المرسوم التنّفیذي رقم )01(منصوص علیه في أحكام المادّة الأولى 

:والمتمّم، یتضمن إنشاء الدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة

...."تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي"...

1
.67المشاعة الخّاضعة للقانون الخاص، مرجع سابق، ص غلاب نجاة، تجزئة الأراضي الفلاحیة-

2
.، مرجع سابق)معدّل ومتمّم(، یتضمن إنشاء الدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، 87-96من المرسوم التّنفیذي رقم 10المّادة -
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یوان الوطني للأراضي الفلاحیة یتمتّع بذمّة مالیة وتجسیدا لنص هذه المادّة، فإنّ الدّ 

خاصّة به، تتكوّن من الأملاك المحوّلة إلیه، أو المخصصّة له أو التّي یقتضیها أو ینجزها 

من أمواله الخاصّة، وكذلك من المساهمات التّي تمنحها إیاه الدّولة، تبیّن قیمة هذه الأصول 

1.في حصیلتها

الدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة یتمتّع بمصادر نستخلص من خلال ذلك، أنّ 

:الدّخل حیث یتكوّن ممّا یلي

الأملاك المحوّلة إلیه أو المخصصّة له أو التّي یقتنیها أو ینجزها من أمواله - أ

الخاصّة، كما یتمتّع بحق الإنتفاع بجمیع الأملاك العمومیة الوطنیة الغیر المدرجة 

والمقصود هنا بالأموال المحوّلة :اض تنفیذ مهامهفي الأملاك والمخصصّة له لأغر 

إلیه أو المخصصّة له، هي الأموال التّي تمّ تحویلها من طرف اللّجنة الوطنیة المكلّفة 

2.بتوزیع مستخدمي إدارة الدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة وأملاكها

تخصصّ من المساهمات التي تمنحها إیاه الدّولة أو الإعانات المحتملة التّي -  ب

:میزانیة الدّولة وتشمل الإعانات المجلة بعنوان

أجور تبعات الخدمة العامّة.

أجور تبعات الخدمة العمومیة التّي تعهد بها الدّولة للمؤسسة.

1
ا بین مطرقة ضغوطات المدیونیة الخارجیة نتیجة لعدم تحقیق إعادة الھیكلة للنّتائج المرجوّة منھا وجدت السّلطات الجزائریة نفسھ-

وسندان التدھور الكبیر في مردودیة المؤسسّات العمومیة المعاد ھیكلتھا، وھو الأمر الذي دفع بالمسؤولین إلى تبني إصلاحات 
عجة الجیلالي، :اقتصادیة جذریة بدأت بمنح المؤسسّة العمومیة الاقتصادیة للإستقلالیة في تسییر وتنظیم نشاطھا، أنظر في ذلك

.04، ص 2006النّظام القانوني للمؤسسّة العمومیة الاقتصادیة من اشتراكیة التّسییر إلى الخوصصة، دار الخلدونیة، الجزائر، 

2
.، یتضمّن إنشاء الدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، مرجع سابق87-96من المرسوم التنفیذي رقم 12المادة -
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الطّبیعة القانونیة للدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة:المطلب الثاّني

قواعد القّانون العام، وقواعد القّانون یخضع الدّیوان لنظام قانوني مختلط یجمع بین 

في  الخاص، وذلك تطبیقا لنّص المّادة الأولى من المرسوم المنشئ للدّیوان، حیث یخضع

علاقته مع الدّولة للقواعد القانون العام، یعدّ تاجرا في علاقته مع الغیر، وتجسیدا لنّص 

، 1سّات العمومیة الاقتصادیة، یتضمّن قانون التوجیهي للمؤس01-88من قانون 45المّادة 

.فهو یعترف صراحة على أنّ الدّیوان هي مؤسسّة وطنیة

، ولخضوعه للقانون الخاص )الفرع الأوّل(لذلك سندرس خضوع الدّیوان للقانون العام 

).الفرع الثاني(

الجوانب التّي تخضع للقانون الإداري:الفرع الأوّل

ة إلى القّانون العام، باعتباره مرفق عام یخضع الدّیوان الوطني للأراضي الفلاحی

مبدأ المساوات (، الرّاغب في الحصول علیها 2یهدف إلى تقدیم خدمة عامّة إلى الجمهور

.3)أمام الإدارة

1
، صادر 02، یتضمّن قانون التّوجیھي للمؤسسّات العمومیة الاقتصادیة، ج ر عدد 1988جانفي  12في ، مؤرخ 01-88قانون -

).ملغى جزئیا(1988جانفي  13في 

2
.03محمد صغیر یعلي، قانون الإدارة محلیة الجزائریة، مرجع سابق، ص -

3
فیفري 23الدّستور الموافق علیھ في استفتاء ، متعلق بإصدار تعدیل 1989فیفري 28، مؤرخ في 19-89مرسوم رئاسي رقم -

، 1996دیسمبر 07، مؤرخ في 438-96وكذلك المرسوم الرّئاسي رقم .1989مارس 01، صادر في 09، ج ر عدد 1989

.1996دیسمبر 08، صادر في 76، ج ر عدد 1996نوفمبر 28یتعلقّ بإصدار نص تعدیل الدّستور، الموافق علیھ في إستفتاء 

مارس 07، صادر في 14، یتضمّن التعدیل الدّستوري، ج ر عدد 2016مارس 06، مؤرخ في 01-16رسوم رئاسي وكذا م

فلھذا المبدأ قیمة دستوریة، خصّ كلّ قطاع ."المواطنین سواسیة أمام القانون":إذ یوصون بمبدأ المساواة أمام المرفق العام.2016

.بقانونھ الأساسي
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للقّانون العام، یفرض خضوعه للمبادئ إنّ خضوع الدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة

:على المرافق العامّة وهي)القانون العام(العامّة الموجودة في القانون الإداري 

یخضع الدّیوان إلى المرسوم المنشئ له:من حیث الإنشاء والتّنظیم والسّیر.

فهو یخضع لأحكام المرسوم المنشئ:من حیث علاقة الدّیوان مع السلّطة الوصیّة

 .له

:وهناك بعض التّصرفات تخضع للقانون الإداري

فهي تخضع لقواعد المحاسبة :من حیث الإعتمادات الممنوحة من طرف الدّولة

.العمومیة

حیث یلتزم الدّیوان بما ینصّ علیه في دفتر :خضوع الدّیوان لدفتر الشروط العامّة

عدّل ومتمّم بالمرسوم ، م87-96الشروط العامّة، الملحق بالمرسوم التنّفیذي رقم 

.339-09التنّفیذي رقم 

 یخضع بعض العاملین في الدّیوان للنّظام الوظیف العمومي، والذّي تنطبق علیه

.المدیر العام:هذه الصفة

یختّص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات النّاتجة عن :من حیث المنازعات

.الإداري وللإجراءات الإداریةعلاقة الدّیوان بالدّولة، بحیث تخضع للقانون 
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الجوانب التّي تخضع للقانون الخاص:الفرع الثاني

 من حیث علاقة الدّیوان مع الغیر، وتطبیقا لنص المّادة الأولى المشار إلیها سابقا

1.فهو یخضع لقواعد القانون التجاري

:وهذه التّصرفات تتمثّل في

87-96من المرسوم التّنفیذي رقم 20على المحاسبة التّجاریة، طبقا للمّادة الإعتماد-

، تمسك المحاسبة حسب الشّكل 339-09معدّل ومتمّم بالمرسوم التنّفیذي رقم 

ة ، ومن خلال هذه المحاسبة یتّم تحدید 2التّجاري وفقا للمخطّط الوطني للمحاسب

.الوضعیّة المالیّة للدّیوان

11.3-90یوان من غیر الإداریین یخضعون لقانون علاقات العمل رقم العاملون بالدّ -

بعض منازعات الدّیوان التي تخضع للقانون الخاص في :من حیث المنازعات

الشّق المتعلّق بالمسائل الإجتماعیة، وأیضا المسائل المتعلّقة بالنّشاط التّجاري، 

.الذّي یمارس الدّیوان فیفصل فیها القضاء التّجاري

1
، مرجع سابق، )معدّل ومتمّم(، یتضمّن إنشاء الدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، 87-96م التّنفیذي رقم من المرسو01المّادة -

"...التّي تنص على ما سلي ."ویعدّ تاجرا في علاقتھ مع الغیر:
2

، 1975سبتمبر 27، صادر في 101، یتضمّن القانون التّجاري، ج ر عدد 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 59-75أمر رقم -

).معدّل ومتمّم(
3

، معدّل 1990افریل 25، صادر في 17، یتعلقّ بعلاقات العمل، ج ر عدد 1990أفریل 21، مؤرخ في 11-90قانون رقم -

.1991دیسمبر 25، صادر في 68، ج ر عدد 1991دیسمبر 21، مؤرّخ في 29-91ومتمّم بالقانون 
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التنّظیم القانوني للدّیوان الوطني للأراضي :المبحث الثاني

الفلاحیة

یقوم الدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بالمهام المنّوطة به والمحددّة في قانونه 

الأساسي، فقد وضع له إطار تنظیمي خاص به، إذ یتولى إدارة الدّیوان مجلس إدارة ومدیر 

، معدّل ومتمّم بالمرسوم التنّفیذي 87-96التنّفیذي رقم من المرسوم10عام حسب المادّة 

، وهذا الأخیر بما أنّه أعترف )المطلب الأوّل(، مشكلا بذلك التنّظیم الإداري 339-09رقم 

له  له بالشّخصیة المعنویة وفقا للمادّة الأولى من المرسوم التنّفیذي المذكور أعلاه، منح

).المطلب الثاّني(ك في التنّظیم المالي إستقلالیة تسییر شؤونه، ویتجسّد ذل

التّنظیم الإداري:المطلب الأول

لقد حدّد المرسوم المنشئ للدّیوان، في بابه الثاّني الهیكل التّنظیمي المتمثّل في الجّهاز 

، والجهاز المسیّر یتمثّل في المدیر العام )الفرع الأوّل(التّداولي، المتكّون في مجلس الإدارة 

).ع الثاّنيالفر (

الجهاز التّداولي:الفرع الأوّل

:التّشكیلة البشریّة لمجلس إدارة الدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة:أوّلا

مجلس الإدارة هو جهاز جماعي ومختلط، فیه یجتمع القائم بالإدارة، ویمثّلون مختلف 

)1(.القطاعات الفعّالة في مجال العقّار الفلاحي

.105بعة للأملاك الوطنیة، مرجع سابق، صبروني خالد، استغلال الأراضي الفلاحیة التا-1
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:مجلس إدارة الدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة- أ

أعضاء كحد أدنى، كما یمكن للمجلس أن یستعین بأيّ شخص آخر 08یتشكل من 

.من شأنه أن یفید المجلس في أعماله

، 87-96من المرسوم التنّفیذي رقم 13وهذا وفقا لما هو منصوص علیه في المادّة 

، الذّي یتضمن إنشاء الدّیوان الوطني للأراضي 339-09رقم  معدّل ومتمّم بالمرسوم النفیذي

:الفلاحیة، نصت على

:یتكون مجلس الإدارة من"

ممثّل الوزیر المكلّف بالفلاحة رئیسا.

ممثّل الوزیر العدل.

 وزارة المالیة(ممثّل الوزیر المكلّف بالأملاك الوطنیّة.(

ممثّل الوزیر المكلّف بالجماعات المحلیّة.

ممثّل الوزیر المكلّف بالتّهیئة العمرانیة.

 عن الغرفة الوطنیّة للفلاحة)2(ممثّلین.

 عن المنظّمات النقابیّة الأكثر تمثیلا)2(ممثّلین.

یتولى أمانة المجلس الاستعانة بأيّ شخصیة ذات كفاءة معترف بها في المسائل 

)1(".المطروحة للنّقاش

المصالح داخل الجهاز، من جهة عنصر رأس إنّ هذا التّشكیل مبني على تمثیل

.المال یمثله ممثّلي الدّولة، ومن جهة عنصر العملي یمثّله العمّال

..108-106بروني خالد، استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة، مرجع سابق، ص ص-1
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من جهة )الدّولة(ویؤدي هذا حتما إلى تعارض المصالح ما بین ممثّلي الوزارة 

اسب وممثّلي العمّال الذّین یسعون داخل مجلس الإدارة للدّفاع عن زیادة الأجور وتحقیق المك

.الاجتماعیة، وممثّلي المرتفقین السّاعین إلى تحقیق المصلحة العامة من جهة أخرى

یكون عددهم أكثر من ممثّلي العمّال، فیؤدي )الدّولة(وباعتبار ممثّلي مصالح الوزارة 

ذلك في حالة التّصویت إلى تحقیق الغلبة لممثّلي الدّولة على حساب مصلحة العاملین 

.والمرتفقین

ونلاحظ أنّ المشرّع قد راعى تمثیل المصالح عن طریق إشراك العاملین في مجلس 

.إدارة الجهاز، حفاظا على الدّیمقراطیة والفعالیّة الإقتصادیة في ملكیة الدّولة

:تعیین أعضاء مجلس إدارة الدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة-  ب

يّ، بناءا على إقتراح من یتّم تعیین أعضاء المجلس، بموجب قرار من الوزیر الوص

.السلّطات الّتي ینتمّون لها

وفي حالة توقف عهدة أحد الأعضاء یعوّض بنفس الأشكال التّي عیّن به، وفقا لما 

، معدّل والمتمّم 87-96من المرسوم التنّفیذي رقم 15هو منصوص علیه في نص المّادة 

صطلح توقف بدل إنتهاء، وعبارة ، وما یلاحظ فیها وجود م339-09بالمرسوم التنفیذي رقم 

.توقف حسب رأینا هي الأشمل في إنتهاء مدة العهدة والإقالة والإستقالة

كما أنّ نص هذه المّادة لم یبیّن مدّة تعیین العهدة، وهذا دلیل على أنه تبقى 

.منصلاحیات الوزیر الوصيّ، حیث یستطیع أن یقیل أيّ ممثّل في الوقت الذّي یشاء

دورات المجلس بناءا على استدعاء یوجهه رئیس المجلس لكلّ عضو یبیّن ویتّم عقد

.یوما على الأقل من تاریخ الإجتماع15فیه جدول الأعمال، قبل 
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أیام 8یمكن تقلیص هذا الأجل بالنّسبة للدّورات الغیر العادیة، دون أن یقلّ عن 

)1(.حسب نفس المادّة

:شروط صحة مداولات مجلس إدارة الدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة-جـ

نصّ على شروط صحة مداولات مجلس إدارة الدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة في 

-09، معدّل ومتمّم بالمرسوم التنّفیذي 87-96من المرسوم التنّفیذي رقم  17و 16المادّتین 

339.)2(

.ر الأغلبیة البسیطة للأعضاء على الأقلیشترط لصحّة المداولات حضو 

أیّام بعد )8(في حالة عدم إكتمال النّصاب القانوني، یجتمع المجلس خلال ثمانیة 

.التّاریخ الأوّل المحدّد لإجتماعه، وذلك مهما یكن عدد الأعضاء الحاضرین

:سیر وصلاحیة المجلس:ثانیا

المنطق الدّیمقراطي یقتضي أن یمارس الجهاز التّداولي مهامه عن طریق التّداول، إنّ 

وهذا ما تمّ تكریسه في المرسوم المنشئ للدّیوان، حیث أنّ المجلس یتداول حول المسائل التّي 

:من نفس المرسوم التّنفیذي والمتمثلّة فیما یلي12نصّت علیها المادة 

"م ونظامه الدّاخليتنظیم الدّیوان وسیره العا.

برنامج عمل الدّیوان السّنوي أو المتعدّد السّنوات وقروضه المحتملة.

برنامج إستثمارات الدّیوان، السّنويّ والمتعدّد السّنوات وقروضه المحتملة.

الشّروط العامة لإبرام الإتّفاقیّات والصّفقات والمعاملات الأخرى التّي تلزم الدّیوان.

 ة الدّیوان أراض فلاحیّة وشروط ذلكمدى ملائمة حیاز.

..، مرجع سابق)معدّل ومتمّم(، یتضمّن إنشاء الدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، 87-96من المرسوم التّنفیذي رقم 15المادّة -1
.، مرجع سابق)معدّل ومتمّم(، یتضمّن إنشاء الدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، 87-96من المرسوم التّنفیذي رقم 17و16د الموا-2
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جداول تقدیر إیرادات الدّیوان ونفقاته.

 نظام الدّیوان المحاسبي والمالّي والقانون الأساسي لمستخدمیه وشروط دفع

.مرتّباتهم

1(".قبول الهبات والوصایا التّي تقدّم للدّیوان وتخصیصها(

ها تحسین سیر الدّیوان والتشجیع وكلّ مسألة أخرى یعرضها علیه المدیر العام من شأن

.على تحقیق مهامه

التّي تنص على إعداد المجلس لنظامه الدّاخلي 11بالإضافة للفقرة الثاّنیة من المّادة 

والمصادقة علیه، فإنّ نفس المادّة نصت على إستشارة المجلس فیما یخص التّنظیم العام 

)2(.یةللدّیوان قبل المصادقة علیه من طرف السلّطة الوص

87-96من المرسوم التنّفیذي رقم 16أمّا سیر مجلس الإدارة فقد نظّمته المادّة 

، فحسب هذه المّادة یجتمع المجلس في دورة عادیة 339-09معدّل ومتمّم بالمرسوم التّنفیذي 

.في السّنة على الأقل)02(بإستدعاء من رئیسه مرتین 

ویمكنه أن یجتمع في دورة غیر عادیة لمّا تقضي مصلحة الدّیوان بذلك أو بطلب من 

، ویتّم 16أعضاء المجلس، وفقا لما هو منصوص علیه في أحكام المادّة 2/3ثلثي 

.یوما من إنعقاده15الإستدعاء إلى الإجتماع قبل 

وفي حالة ویشترط في تداول مجلس الإدارة، حضور نصف عدد أعضائه على الأقل، 

أیام، وتصحّ المداولات عندئذ مهما یكن 08عدم إكتمال النّصاب یعقد إجتماع آخر في أجل 

"، التّي تنص على ما یلي339-09من مرسوم تنفیذي 3، عدلت بموجب المادة 87-96من المرسوم التّنفیذي رقم 12المادة -1 یقترح المدیر :

.، مرجع سابق"داخلي للدّیوان ویتداول بشأنھ مجلس الإدارة ویصادق علیھ الوزیر الوصيالعام التنظیم ال
.، یتضمّن إنشاء الدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، مرجع سابق87-96من المرسوم التّنفیذي رقم 11المادة -2
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عدد الأعضاء الحاضرین، وتتّخذ القرارات بالأغلبیة البسیطة، وفي حالة تساوي الأصوات 

.یكون صوت الرئیس مرجحا

لى السّلطة تحرّر المداولات في محاضر یوقّعها الرّئیس وكاتب الجّلسة وتعرض ع

)1(.الوصیّة لتوافق علیها وتدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر علیه

الجّهاز المسیّر:الفرع الثاّني

یتوفر الدّیوان "، 339-09من المرسوم التنّفیذي 3حسب الفقرة الأولى من المادة 

)2(."لتحقیق أهدافه على مصالح مركزیة وهیاكل جهویة موزّعة عبر التّراب الوطني

.المدیر العام والمسؤولین الذّین یخضعون لسلطته السّلمیة:فبالتالي نجده یتكوّن من

:على مستوى المركزي:أوّلا

تناول الفصل الثاّني تنظیم منصب المدیر العام، من حیث تعیینه وإنهاء مهامه 

، على أنّ المدیر339-09من المرسوم التنّفیذي رقم 19وصلاحیاته، حیث نصت المّادة 

)3(.العام یعیّن بمرسوم رئاسي بإقتراح من الوزیر الوصيّ، وینهي مهامه بنفس الطّریقة

فقد خوّلت للمدیر العام صلاحیات، تترجم في مهمة تنفیذ مداولات 18أمّا المادّة 

وتوجیهات مجلس الإدارة، كما منحت له سلطات واسعة لضمان الإدارة والتسییر الإداري 

.لجهاز، وهذا ما یجعله یتمتع بسلطة فعلیةوالتّقني والمالي ل

:تتمثّل صلاحیاته فیما یلي

.للأراضي الفلاحیة، مرجع سابق، یتضمّن إنشاء الدّیوان الوطني87-96من المرسوم التّنفیذي رقم 16المادة -1
.، یتضمّن إنشاء الدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، مرجع سابق339-09من المرسوم التّنفیذي رقم 3المادة -2
.، یتضمّن إنشاء الدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، مرجع سابق87-96من المرسوم التّنفیذي رقم 19المادة -3
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یعتبر مسؤولا عن السّیر العام للدّیوان في ظلّ إحترام صلاحیات مجلس الإدارة.

یمثل الدّیوان في كلّ أعمال الحیاة المدنیة وأمام القضاء.

یمارس السّلطة السّلیمة على مستخدمي الدّیوان.

 ّالتّقاریر الواجب عرضها على مجلس الإدارة، لیتداول بشأنها ثمّ یعرضها على یعد

.السّلطة الوصیّة لتوافق علیها

یعدّ المیزانیّة التقدیریّة للدّیوان وینفّذها.

یبرم جمیع الصّفقات والعقود والإتفاقیات.

ینفّذ نتائج مداولات مجلس الإدارة التّي صادقت علیها السّلطة الوصیّة.

1(.یقوم بتحضیر إجتماعات مجلس الإدارة(

.على مستوى الجهوي:ثانیا

مدیریة ولائیة، كل واحدة 44مدیریات جهویة، تؤطر 09الجهاز المسیّر من یتكون

:ثلاث مصالح)03(تتكون من 

مصلحة تسییر العقار الفلاحي.

مصلحة المنازعات العقاریة.

مصلحة متابعة المعاملات الفلاحیة.

ت المدیریات الجهویة لتكون هیاكل مجهزة لمهمة مرنة، لتسمح بالتكفل الفعّال صممّ 

.لمهام الدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة

مدیریات هو تعمیم الخدمة العمومیة على مستوى كلّ التّراب 09والهدف من وضع 

.الوطني تكریسا لمبدأ مساواة المنتفعین أمام المرفق العام

.112ل الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة، مرجع سابق، صجروني خالد، إستغلا-1
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التّنظیم الماليّ :الثانيالمطلب

یقصد بالنّظام الماليّ للدّیوان، تمتّعه بمیزانیة مستقلة عن میزانیة الدّولة، فله ذمّة مالیة 

.خاصّة به

أو مخصصة من الدولة واملاك /وتتشكّل الذّمة المالیة للدّیوان من أملاك محولة، و

برأسمال أولي یشترك في تحدیده مكتسبة أو منجزة بأمواله الخاصّة، وذلك عن طریق تزویده

، 87-96من المرسوم التنفیذي رقم 25الوزیر الوصيّ والوزیر المكلف بالمالیة، طبقا للمادّة 

.339-09معدّل ومتمّم بالمرسوم التنّفیذي رقم 

.الإیرادات والنّفقات للدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة:الفرع الأوّل

دیسمبر من كل سنة، وتتمثل 31في أول ینایر وتختتم في تفتح السّنة المالیة للیوان

، 87-96من المرسوم التنّفیذي رقم 22میزانیة الدیوان في الإیرادات، والنّفقات حسب المّادة 

.339-09ومعدّل ومتمّم بالمرسوم التنّفیذي رقم 

.في باب الإیرادات:أوّلا

إعانات الدّولة المرتبطة بتبعات الخدمة العمومیة.

عائدات ممتلكات الدّیوان وأمواله.

الأموال التّي یقترضها الدّیوان وأمواله.

الأموال التّي یقترضها الدّیوان طبقا للتّنظیم المعمول به.

الهبات والوصایا المقبولة.
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.في باب النّفقات:ثانیا

نفقات التسییر.

1(.نفقات التجهیز(

 من المرسوم 11كل النفقات الأخرى الضروریة لإنجاز مهامه، حسب المادة

)2(.339-09، معدّل ومتمّم بالمرسوم التنّفیذي رقم 87-96التنّنفیذي رقم 

ذمّة مالیّة مستقلّة:الفرع الثاّني

الدّیوان مساهمة مالیة عن كلّ سنة مالیّة، مقابل تبعات الخدمة العمومیة التّي ویتلقى

، 87-96من المرسوم التنّفیذي رقم 03، حسب المادّة "دفتر الشّروط"أوكلت له بموجب 

:التّي تنص339-09معدّل ومتّمم بالمرسوم التنّفیذي 

ط تبعات الخدمة العمومیّة كما هو یمارس الدّیوان مهام الخدمة العمومیّة طبقا لدفتر شرو "

".مبیّن في الملحق بهذا المرسوم

، معدّل ومتمّم 87-96من الملحق بالمرسوم التنّفیذي رقم 08ومن خلال المّادة 

، تدفع مخصصّات المیزانیة المستحقة على الدّولة، إلى الدّیوان 339-09بالمرسوم التنّفیذي 

.لتّشریع والتّنظیم المعمول بهماسنویا طبقا للإجراءات المقررّة في ا

وبما أنّ الوزارة الوصیة على الدّیوان هي وزارة الفلاحة، فإنّ الدّیوان یرسل عن كلّ 

سنة مالیة إلى الوزیر الوصيّ، تقییما للمبالغ التّي یجب أن تخصّص له لتغطیة الأعباء 

جب دفتر الشّروط الملحق الحقیقیة النّاجمة عن تبعات الخدمة العمومیة المفروضة علیه، بمو 

.، مرجع سابق)معدّل متمّم(، یتضمّن إنشاء الدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، 87-96من المرسوم التّنفیذي رقم 22المادة -1
.، مرجع نفسھ87-96من المرسوم التّنفیذي رقم 11المادة -2
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أفریل من كل 30، هذا وقبل 339-09، معدّل ومتمّم بالمرسوم رقم 87-96بالمرسوم رقم 

.سنة

ویحدّد الوزیر المكلّف بالمالیة، رفقة الوزیر المكلّف بالفلاحة مخصّصات الإعتماد 

لیة، في حالة ما عند إعداد میزانیة الدّولة، ویمكن مراجعة هذه الإعتمادات خلال السّنة الما

إذا عدّلت أحكام تنظیمیة جدیدة، هذه التّبعات الخدمة التّي یحملها الدّیوان حسب الفقرة الثاّنیة 

.من ملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومیة06والثاّلثة من المّادة 

ي كما یعدّ من إلتزامات الدّیوان إعداد عن كلّ سنة مالیة مزانیة السّنة الموالیة، التّ 

:تشمل ما یأتي

 الحصائل وحصائل الحسابات والنتائج المحاسبیة التّقدیریة مع إلتزامات الدّیوان إزاء

.الدّولة

برنامج مادّي ومالي للإستثمار.

مخطط التّمویل.

)1(.من دفتر الشروط تبعات الخدمة العمومیة09حسب المادّة 

.من دفتر الشروط تبعیات الخدمة العمومیة للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، مرجع سابق09المادة -1



الفصل الثاني

الإطار الوظیفي للدّیوان الوطني 

للأراضي الفلاحیة
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، معدّل ومتّمم بالمرسوم التنّفیذي 87-96من المرسوم التنّفیذي رقم 04المّادة نصّت

:على أنّ 339-09رقم 

)1(....".الدّیوان هیئة عمومیة یكلّف بالتّنظیم العقّاري"

باعتبار الدّیوان مؤسّسة عمومیة كباقي المؤسسّات العمومیة الأخرى، فهو یتمتّع 

ام المكلفة له، من أجل تحقیق الأهداف التّي أنشأ من أجله، بأجهزة تسمح له القیام بالمه

.والمتمثّل أساسا في التّكلیف بالخدمة العمومیة طبقا لدفتر الشّروط

ویخضع الدّیوان للرّقابة التّي تعرف بأنّها التنّشاط الذّي تمارسه الإدارة، على الجهاز 

طط الموضوعیة لتحقیق أهدافه والكشف الخللتّأكد من أنّ العمل فیه یسیر وفقا للسّیاسات، و 

.عن الإنحرافات، والعمل على إصلاحها

ویعني ذلك أنّ الرّقابة على الدّیوان، هو الوقوف على مدى خضوعه للقانون، وإلتزامه 

بالحدود المرسومة له عند ممارسة نشاطه ومدى تحقیقه للأهداف المسطّرة له من جهة، ومن 

.یّة الدّیوان بهذه المهامجهة أخرى البحث عن مدى فعال

سنتطرق من خلال هذا الفصل إلى تقییم طبیعة الدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة 

، وإلى محدودیة )المبحث الأول(بالتّعرض إلى صلاحیات الدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة 

).المبحث الثاني(إستقلالیة الدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة 

.، مرجع سابق)معدّل ومتمّم(، یتضمن إنشاء الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، 87-96من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة -1
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.یوان الوطني للأراضي الفلاحیةصلاحیات الدّ :المبحث الأوّل

تتمثل صلاحیات الدّیوان في المهام التي أوكلت له المنصوص علیها في المرسوم 

، وهذه الصلاحیات والمهام 09/339معدّل ومتّمم بالمرسوم التنفیذي 96/87التنّفیذي رقم 

ها أنشئ الدیوان والتي ركزت على القیام من المتمثلة في الأولویات والأساسیات التي من أجل

، وكما )المطلب الأوّل(أجله، لذا سنتعرض إلى مهام الدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة 

.سنتعرض لدور الدّیوان في تسهیل عملیة تمویل النشاط الفلاحي

مهام الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة:المطلب الأوّل

معدّل وتمّم بالمرسوم 96/87لملحق بالمرسوم التنفیذي رقم وفقا لدفتر الشروط، ا

، یعتبر الدّیوان الأداة الأساسیة لتنفیذ السّیاسة الوطنیّة العقاریّة الفلاحیة، 09/339التنفیذي 

فالنّشاطات  المحدّدة في هذا الدفتر تساهم في الإستعمال الأمثل للأملاك العقاریة الفلاحیة 

)1(:، ومن مهامه ما یليالوطنیة والحفاظ علیها

ة ومهام تبعیات الخدمة العمومیةمهام عامّ :الفرع الأوّل

.مهام عامة:أوّلا

وهي المهام الأولیة والأساسیة التي من أجلها أنشئ الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة 

:والمتمثّلة في

.68المشاعة الخاضعة للقانون الخاص، مرجع سابق، صغلاب نجاة، تجزئة الأراضي الفلاحیة-1
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بالتنظیم العقاري، كما هو منصوص علیه في یعتبر الدّیوان هیئة عمومیة یكلف-

.90/25من القانون 62، 61، 56، 52المواد 

.یتولى الدّیوان باعتباره أداة للدولة ویتصرف لحسابها تنفیذ لسیاسة العقاریة الفلاحیة-

وبهذه الصفة یكلف بجمیع المهام التي لها علاقة یهدفه كما هي محددة في أحكام 

)1(.25-90القانون رقم 

:مهام تبعیات الخدمة العمومیة:ثانیا

وهي المهام المنصوص علیها في ملحق دفتر الشروط تبعیات الخدمة العمومیة 

المعدّل والمتمم بالمرسوم 96/87للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة في المرسوم تنفیذي رقم 

..09/339تنفیذي رقم 

لتبعیات الخدمة العمومیة التي تنص وفقراتها من ملحق دفتر الشروط 1طبقا للمادة 

:على ما یلي

:یكلّف الدّیوان في إطار مهامه على الخصوص بما یلي

.یضع الأراضي المصرّح، بأنّها غیر مستغلة قید الاستغلال أو الإنجاز أو البیع-

.یمارس حق الشفعة الإمتلاك الأراضي الموضوعة للبیع-

راضي التي كانت موضوع معاملات ، الأ25-90من قانون 58یحوز بموجب المادة -

.باطلة وعدیمة الأثر25-90من قانون 55جرت خرقا للمادة 

، الرسائل التقنیة والمالیة التي تشجع 25-90من قانون 58یطور بموجب المادة -

تحدیث المستثمرات الفلاحیة، بواسطة المبادلات الودیة وعملیات إعادة ضّم قطع 

.الفئة القانونیة التي تتبعهاالأراضي إلى بعضها مهما تكن 

، مذكرة ماجستر، فرع عقود "25-90ملكیة الأراضي الفلاحیة الخاصة في ظل قانون التوجیھ العقاري رقم "ففیر فائزة، واجب الاستثمار -1

..115، ص109، ص2005والمسؤولیة، كلیة الحقوق بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
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)1(.یعد بطاقة المستثمرات الفلاحیة ویضبطها باستمرار-

.ینشئ بنك المعطیات الذي یعني بها العقار الفلاحي ویسیره ویقوم بتطویره-

التابعة للأملاك الخاصة للدولة، مع دراسة طلبات الإمتیاز على الأراضي الفلاحیة-

.اتخاذ جمیع الإجراءات الخاصة بهذا الفرض

متابعة سیر أصول المستثمرات الفلاحیة في حالة نقل الملكیة، مع مراقبة هذه -

المستثمرات الفلاحیة، من أجل تطبیق قواعد منع الانتهاكات التي تعیق استمرار 

)2(.شریع المعمول بهالعمل في المستثمرات طبقا للنّظام والت

وفقا . بالإضافة إلى أنّ الدیوان یحوز الأراضي التي كانت موضوع خرق معاملات

منه، وهي المعاملات الناقلة للملكیة 56، وهذا بموجب المادة 25-90من القانون 55للمادة 

أو المعاملات )3(من القانون المدني،1مكرر 324التي لم تحترم قاعدة الرّسمیة وفقا للمادة 

التي تلحق ضررا بقابلیة الأراضي للإستثمار أو تؤدي إلى تغییر وجهتها، أو تتعارض مع 

)4(....أحكام حدود تجزئة الأراضي الفلاحیة

.، الذي یتضمن توجیھ العقاري، مرجع سابق25-90القانون رقم من 58المادة -1
.، الذي یتضمن التوجیھ العقاري، مرجع سابق25-90من القانون رقم 56والمادة 55المادة -2
ج ر ،2007ماي 13، مؤرخ في 05-07، یتضمن القانون المدني معدّل ومتمّم بالقانون رقم 1975دیسمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم -3

.2007ماي 13، صادر في 31عدد 
، مذكرة ماجستر عقود ومسؤولیة، معھد الحقوق والعلوم الإداریة، 1990شامة سماعین، الأدوات القانونیة للسیاسة العقاریة في الجزائر منذ -4

.286، ص1999الجزائر، 
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.مهام مؤقتة ومهام أخرى للدّیوان:الفرع الثاّني

.مهام مؤقتة:أوّلا

باعتباره ضابطا ومنفذا للسّیاسة الوطنیة العقّاریة الفلاحیة، وبما أنّه یمارس سلطات 

على الأراضي الفلاحیة الخاصّة لحمایتها والحفاظ علیها في إطار سیاسة توجیه الإقتصادي، 

فإنّه من الأولى أن تكون له سلطات موسعة على الأراضي الفلاحیة العمومیة، باعتباره 

، معدّل ومتمّم 87-96لرقبة، وبعد إعادة النّظر في المرسوم التنّفیذي رقم ممثلا لمالك ا

، قد وسّع هذه الصّلاحیات خاصّة بإدراج مهام جدیدة 339-09بموجب المرسوم التنّفیذي 

.تتماشى مع القواعد الآمرة الواردة في قانون التّوجیه الفلاحي

ات أولویة، هي تحویل حق فالدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة أعطى مهمّة ذ

، 87-96من المرسوم التنّفیذي 05الإنتفاع الدّائم إلى حق إمتیاز، حیث تمّ تعدیل المادّة 

، بأنّ یقوم بدراسة طلبات الإمتیاز على 339-09معدّل ومتمّم بالمرسوم التنّفیذي رقم 

أملاك الدّولة الأراضي الفلاحیة التّابعة للأملاك الخاصّة للدّولة، بالإتصال مع مصالح

.وبتفویض منها

كما یكلّف بضمان متابعة شروط إستغلال الأراضي الفلاحیة الممنوحة بالإمتیاز، 

ووضع أدوات تقییم لإستعمالها المستدام والأمثل من أصحاب الإمتیاز، ویسهر على ألاّ 

)1(.تؤدي أیّة صفقة تتعلق بالأراضي الفلاحیة إلى تغییر وجهتها الفلاحیة

كما أنّ أيّ بناء أو تهیئة على الأراضي الفلاحیة، یكون بناءا على ترخیص من 

الدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، باعتباره سلطة تقدیریة في مراعاة النجاعة الإقتصادیة 

1-BAOUCHE (Fatiha), L’évolution du foncier agricole en Algérie a travers les réformes, Op.Cit, pp146, 148.
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إلاّ )1(،03-10للمستثمرة الفلاحیة، ولا یمكن التنّازل أو نقل حق الإمتیاز بمفهوم القانون 

لى إذن من الدّیوان، الذّي یمكنّه في جمیع حالات التنّازل عن ممارسة حق بعد الحصول ع

الشفعة، وإن مارس هذه الرّخصة یمكنه التنّازل عن هذه الحقوق بالمزایدة أو بالتراضي وذلك 

.باعتباره تاجرا في معاملاته مع الغیر

:خرى للدّیوانأمهام :ثانیا

ة أملاك الدّولة حول الأراضي الفلاحیة یعالج الدّیوان طلبات الإمتیاز مع مدیری-

.المتعلّقة بالأملاك الخااصّة للدّولة، وتنفیذ الإجراءات المعدّة لهذا الغرض

ضمان ومتابعة الشّروط الممنوحة المستثمرات الفلاحیة، والتّابعة للأملاك الخاصّة -

ب للدّولة، وتطویر طرق التّقسیم والاستخدام الأمثل والمستدام من طرف أصحا

.الإمتیاز

ضمان عدم اتخاذ أيّ إجراء متعلق بالأراضي الفلاحیة، یؤدي إلى تغییر الوجهة -

.الفلاحیة

أو  یمكن للدّیوان في إطار نشاطاته الخاصّة، أن یقتني أيّ مستثمرة أو أراضي فلاحیة-

، معدّل ومتمّم 87-96من المرسوم التنّفیذي رقم 06ذات طابع فلاحي، طبقا للمادة 

.339-09بالمرسوم التنّفیذي رقم 

.دور الدّیوان في تسهیل عملیة تمویل النشاط الفلاحي:المطلب الثاّني

تتنّوع مساهمات القطاع الفلاحي في دفع عجلة التنّمیة، بحیث تتجلى في أوجه 

ة وكثیرة من بین المساهمات هذا القطاع في توفیر الغذاء، وتوفیر المواد الأولیة، مختلف

.، یحدّد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التّابعة للأملاك الخاصّة للدّولة، مرجع سابق03-10قانون رقم -1
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وتوفیر فرص عمل، وكذا مساهمة القطاع الفلاحي في الدخل الوطني، ونظرا لأهمیته تسعى 

.الدّولة لتطویر الفلاح

الفرع (لذا قامت هذه الأخیرة بطرح قروض فلاحیة جدیدة ألاّ وهي قرض الرّفیق 

.)الفرع الثاّني(، وقرض التّحدي )لالأوّ 

قرض الرّفیق:الفرع الأوّل

من أجل دعم مختلف مقوّمات تجدید الإقتصاد الفلاحي والرّیفي، قرّرت الحكومة بعث 

، وتمّ المصادقة علیه بقانون 2008قرض رفیق في اوت :منتوج بنكي جدید تحتّ اسم

.إحتیاجات الفّلاح وحل مشكلة التموّیلیة له، وهذا لتلبیة 2008المالیّة التّكمیلي 

:تعریفه: أولا

:القرض الرفیق أحد القروض المهمة للفلاح، ولتطویر الفلاحة ویمكن تعریفه كما یلي

هو أحد قروض الاستغلال الموسمیة المدعومة، التي تمنح من طرف بنك التنمیة الریفیة "

على ان تدفع الوزارة الفوائد المترتبة على هذا .مع وزارة الفلاحة2012الجزائري إتفاقیة

:القرض حیث أنّه

 یمكن لكل مستفید من قرض رفیق أن یسدّد مستحقاته في أجل سنة واحدة، وله الحق

في أن تدفع له وزارة الفلاحة الفوائد المترتبّة عن هذا القرض، وكذا الحصول على 

.السّنة الموالیةقرض آخر بنفس الصیغة في
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 ولكلّ مستفید لا یسدّد مستحقاته، في أجل سنة واحدة، وفي حالة القوّة القاهرة یفقد

الحق في أن تدفع له وزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة الفوائد المترتبّة عن القرض، 

)1(.وإمكانیة الاستفادة من قروض جدیدة

:هذا القرض موجه إلى

شكل أفراد أو تعاونیات، تجمعّات، جماعات أو جمعیات أو المزارعین والنربّین على

.اتحادات فلاحیة

المزارع التّجریبیة.

 المؤسسّات الاقتصادیة المساهمة في تكثیف وتجهیز، واستخدام وتخزین المنتجات

.الزّراعیة

:ممیزاّت قرض الرفیق

قرض لمدة سنتین قابل للتجدید.

كاملة وشاملة للفوائد، بدعم من وزارة الفلاحة على الصندوق الوطني لتنظیم تغطیة

.الإنتاج الزراعي

 شهرا24أو  06لكّل مستفید من قرض الرّفیق، والذّي یسدّد ما بین.

یخول له الحق إلى تغطیة جمیع الفوائد من قبل وزارة الفلاحة، وقرض أخر من نفس 

.الطبیعة للسّنة الموالیة

 ّمستفید من قرض الرفیق الذّي لا یدفع عند إستحقاق أجل السّنتین یفقد حقوقه لكل

2.في دفع الفائدة من قبل وزارة الفلاحة، فیتحمل ذلك بنفسه

.2008جویلیة، 27، صادر في 42ر عدد .، یتضمّن قانون المالیة التّكمیلي، ج2008جویلیة 24، مؤرخ في 02-08أمر رقم -1
2 - https://www.badr-bank.dz.
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:المجالات التّي یشملها هذا القرض:ثانیا

فإنّ مجالات استخدام ،1، المتعلّق بقانون المالیة التّكمیلي02-08وفقا للأمر رقم 

:قرض الرّفیق

بذور، شتائل، أسمدة مواد (إقتناء المداخلات الضروریة لنشاط المستثمرات الفلاحیة -

).الصحة النباتیة

).مزروعات موسمیة(عوامل ووسائل الإنتاج -

).التّجمع والإستعمال المقتصر للمیاه(تحسین نظام السّقي -

.سائل الشّرب والأدویة البیطریةوو ) كل الأصناف(أغذیة الحیوانات إقتناء-

.إقتناء العتاد الفلاحي في إطار قرض البیع والإیجار-

بناء أو تجدید هیاكل تربیة الحیوانات والتخزین على مستوى المستثمرات الفلاحیة -

.وبناء وإقامة البیوت البلاستیكیة المتعددة القبب

.الإسطبلات والحظائر الحیوانیة والمرابصإعادة تعمیر أو تعمیر-

إقتناء المنتاجات الفلاحیة لتخزینها في إطار نظام ضبط المنتجات الفلاحیة ذات -

.الإستهلاك الواسع

:ملف القرض-1

 یوضح فیه مبلغ القرض(طلب خطّي.(

عقد ملكیة الأرض أو عقد إداري أو عقد كراء أو عقد عرفي مسجّل.

 من الغرفة الفلاحیة(بطاقة الفّلاح أو مربي+ .شهادة استغلال)

 من مكتب معتمد(دراسة تقنیة إقتصادیة.(

.، یتضمّن قانون المالیة التكمیلي، مرجع سابق02-08أمر رقم -1
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 شهادة الوضعیة تجاه الضرائب)CNAS + CASNOS(.

،بالإضافة إلى عقد الفواتیر الشّكلیةعقد تأمین شامل لكلّ الأخطار.

شهادة صحیة بالنسبة للمواشي تسلم من قبل البیطري.

 ملك غیر مقسم(وكالة أو كفالة في حالة وجود ملك على الشیوع.(

 1.للأملاك المنقولة أو الثابتة أو عروض تجاریة) رهن(عقد ضمان

كیفیة تدخل الدّیوان في منح قرض الرفیق:ثالثا

عن طریق تحدید المجالات التي یشملها یتدخل الدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة

.قرض الرفیق، وذلك عن طریق تحدید الأطراف الموجهة التي یمنح لها القرض

6ممددة بـ (فإنّ كل مستفید من قرض الرفیق لا یسدد مستحقاته في أجل سنة واحدة 

لفوائد المترتبة في حالة القوة القاهرة، یفقد الحق في أن تدفع له وزارة الفلاحة والتنمیة ا)أشهر

عن هذا القرض وإمكانیة الإستفادة من قروض جدیدة، علما بأنّ وزارة الوصیة قد أخذت على 

عاتقها مهمة الفوائد المترتبة عن هذا القرض، وكذا الحصول على قرض آخر بنفس الصیغة 

مكن في السنة الموالیة في حالة تسدید كل مستفید مستحقاته في أجل قدره سنة كاملة، كما ی

للبنك المتعاقد وبناء على طلب الإستفادة من دعم المصالح التقنیة لوزارة الفلاحة والتنمیة 

2.الریفیة

.معلومات من أرشیف البنك-1
2 - https://www.badr-bank.dz 28/10/2017
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قرض التّحدي:الفرع الثاّني

:تعریفه:أوّلا

هو عبارة عن قرض إستثماري مدعّم جزئیا، موجّه إلى المستثمرات :قرض التّحدي

الجدیدة، ولتربیة الماشیة أو إلى المشاریع المنجزة فوق الأراضي الفلاحیة الغیرالفلاحیة

.المستغلّة، من الممتلكات الخاصّة أو الممتلكات الخاصّة التابعة للدولة

:ممیّزات قرض التّحدي

قرض إستثماري مدعّم جزئیا.

 بنك بدر في في حالة تجاوز المبلغ، فهم أحرار في التّفاوض حول الإعتمادات، مع

.إطار التّشریعات المعمول بها

 المشاریع المصادقة علیها والمستوفیة لشروط حصولها على الدّعم لدى الهیاكل

أو للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة /المؤهلة من وزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة و

:یجب أن تستوفي الشّروط التالیة

قابلیة المشروع وإستدامته.

 المالیة للمشروعالتّكلفة.

1.القدرة على السّداد

:المجالات التّي یشملها هذا القرض:ثانیا

تحویل الطماطم الصناعیة.

إنتاج الحلیب.

1 -https://www.badr-bank.dz 23/06/2017
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إنتاج الحبوب.

إنتاج بذور البطاطا.

وحدات تصنیع العجائن الغذائیة والكسكس.

التعبئة والتغلیف وتصدیر التمور.

إنتاج زیوت المائدة وزیت الزیتون.

اج العسلإنت.

إنتاج المنتوجات المحلیة.

إنشاء وحدات تربیة المواشي مراكز التسمین.

التلقیح الإصطناعي ونقل الأجنة.

ذبح الدواجن وتقطیعها.

التسویق والتخزین والتعبئة والترویج للمنتجات الفلاحیة.

1.تیكیةإنتاج وتوزیع الأدوات الفلاحیة الصّغیرة والريّ والبیوت البلاس

كیفیة تدخل الدیوان في منح قرض التحدي:ثالثا

هو قرض موجه للإستثمار یتم منحه من طرف وزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة، في 

حین فإنّ مشاریع الإستثمار تحدد من طرف الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، خاصة ما 

ل جدید، تعزیز تعلق منها بإنشاء وتجهیز وعصرنة مستثمرات تربیة المواشي بإستغلا

الطاقات الإنتاجیة للمنتوجات الفلاحیة التي تعاني من نقص وسوء التقییم، وكذلك تكثیف 

.وتحویل وتقییم الإنتاج الفلاحي، الذي هو في حاجة إلى التمویل

وقد حددت مصالح بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة قیمة القرض التحدي الخاصة 

یوان الوطني للأراضي الفلاحیة، حیث تقدر قیمة الهكتار بـ بالمشاریع التي حظیت بموافقة الدّ 

.أرشیف الدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة-1
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ملیون سنتیم فیما یخص الإستغلال الجدید للمستثمرات 100ملیون دینار أي ما یعادل 1

ملیون دینار، اي ما 100و هكتارات10الفلاحیة وتربیة الماشیة التي لا تتجاوز مساحتها 

الإقتصادیین ممن تتعدى مساحة مستثمراتهم الـ ملاییر سنتیم لفائدة المتعاملین10یعادل 

.هكتارات، وذلك بعد حصولهم على موافقة من طرف وزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة10

هذا القرض لا یمنح إلا للمشاریع التي یوافق علیها الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة 

تقدیم دفتر الأعباء موافق في إطار إستصلاح الأراضي الفلاحیة، ویجب على المستثمرین 

1.علیه من طرف الدّیوان وعقد الملكیة أو التنازل

.معلومات من أرسیف البنك-1
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محدودیة إستقلالیة الدّیوان الوطني للأراضي :المبحث الثاني

الفلاحیة

یتمیز الدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بأنه یتمتع بالشخصیة المعنویة والإستقلال

، معدّل ومتمّم بالمرسوم التنفیذي رقم 87-96المالي، اللّذان كرّسهما المرسوم التنفیذي رقم 

، وینتج عنه إستقلالیة الدّیوان من ناحیة العضویة والوظیفیة، ورغم توسیع نطاق 09-339

ا إلا أنّها تبقى إستقلالیة محدودة، ولذ339-09إستقلالیة الدّیوان بالمرسوم التنفیذي الجدید 

، وإلى محدودیة )المطلب الأول(ستطرق للمحدودیة الإستقلالیة الدّیوان من الناحیة العضویة 

).المطلب الثاني(الإستقلالیة من الناحیة الوظیفیة 

العضویةحدود إستقلالیة الدّیوان من النّاحیة :المطلب الأوّل

إنشاء هیكلة عن طریقإنّ التّغیرات الحاصلة في القطاع الفلاحي، والمتضمّنة إعادة ال

معدّل ومتمّم بموجب 87-96من خلال المرسوم التنّفیذي هیاكل جدیدة تتولى تسییره

ندرس فیه ، تحت إسم الدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة،339-09المرسوم التنّفیذي رقم 

عدم ، و )نيفرع الثا(، وكیفیة تعیین الاعضاء و إقالتهم )فرع الأوّل(كیفیة تعیین المدیر 

).الفرع الثالث(إعتبار أعضاء من مستخدمي الوظیف العمومي 
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كیفیة تعیین المدیر:الفرع الأول

یتم تعیین المدیر العام للدیوان 3391-09من المرسوم تنفیذي رقم 19طبقا للمادة 

من الوزیر المكلف بالفلاحة وتنهي مهامه بنفس بموجب مرسوم رئاسي، بناءا على إقتراح

-96وهذا یدل على منح بعض الإستقلالیة للمدیر الدّیوان، أما في مرسوم تنفیذي رقم .شكل

.حیث یعین المدیر العام للدّیوان بمرسوم تنفیذي باقتراح من الوزیر المكلف بالفلاحة87

لمدیر الدّیوان ولكن هذه وهذا یدل على توسیع نطاق الإستقلالیة التي تمنح ل

.الإستقلالیة نسبیة ولیست مطلقة

كیفیة تعیین الأعضاء وإقالتهم:الفرع الثاني

على أعضاء مجلس إدارة الدّیوان 87-96من المرسوم التنفیذي رقم 13تنص المادة 

ویمكن للوزیر مكلف بالفلاحة أن یستعین بأي شخص یراه "...الوطني للأراضي الفلاحیة، 

."ءا في المسائل المطروحة للنقاش أو من شأنه أن یفیده في مداولتهكفا

وهذا یدل على إمكانیة تعیین أشخاص أخرى كافئة، الغیر موجودة في قائمة أعضاء 

.مجلس الإدارة

"من نفس المرسوم التنفیذي التي تنص على15طبقا للمادة  یعین الوزیر المكلف :

بناء على إقتراح السلطة التي ینتمون إلیها لمدة ثلاث بالفلاحة بقرار أعضاء مجلس الإدارة

شكال الأفي حالة توقف عضویة أحد الأعضاء یستخلف حسب .سنوات قابلة للتجدید)3(

، ویفهم من خلال هذه "نفسها ویحل العضو الجدید المعین محله حتى نهایة العضویة الجاریة

.الذي یتضمن إنشاء الدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، مرجع سابق339-09من المرسوم التنفیذي 19المادة -1
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ء مجلس الإدارة باقتراح من السلطة التي المادة بأن وزیر المكلف بالفلاحة بعین بقرار أعضا

.ینتمون إلیها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید

وفي حالة توقف عضویة أحد الأعضاء یستخلف بالعضو جدید یحل محله إلى غایة 

1.نهایة العضویة، وذلك بموجب قرار من الوزیر المكلف بالفلاحة

الوظیف العموميعدم إعتبار الأعضاء مستخدمي :الفرع الثالث

"التي تنص على ما یلي87-96من المرسوم التنفیذي 10طبقا للمادة  یدیر الدّیوان :

یدره مجلس إداري ویفهم من خلال هذه المادة بأن الدّیوان"مجلس إداري ویسیره المدیر العام

.ویسیره المدیر العام وهذا یدّل على عدم خضوعه لقانون الوظیف العمومي

"منه تنّص على11والمادة  یقترح المدیر العام النظام الداخلي للدّیوان وتداول بشأنه :

"مجلس الإدارة ویوافق علیه الوزیر الوصي

وهذا یدل على مدى إستقلالیة الدّیوان وذلك عن طریق إقتراح النظام الداخلي الخاص 

سات به من طرف المدیر العام ویصادق علیه مجلس الإدارة، وعلى خلاف باقي المؤس

العمومیة الإداریة التي تخضع لقواعد الوظیف العمومي في كیفیة تعیین العمال وأیضا في 

  .إلخ...كیفیة إقالتهم من مهامهم، والجزاءات المترتبة عن مخالفتهم لقواعد العمل

"تنص على أن12والمادة  یكلف مجلس الإدارة بدراسة أي تدبیر یرتبط بتنظیم :

ویفهم من خلال هذه المادة على أن مجلس "لى السلطة الوصیةالدّیوان وعمله ویقترحه ع

الإدارة هو الذي یقوم بدراسة تنظیم الدیوان وعمله ویقترحه على السلطة الوصیة وهذا یدل 

.، الذي یتضمن إنشاء الدّیوان، مرجع سابق87-96من المرسوم التنفیذي 15-13دة الما-1
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على إستقلالیة الدّیوان، وهذه الإستقلالیة لیست مطلقة إذ یبقى دائما تحت رقابة السلطة 

الأخرى یبقى دائما تحت قانون الوظیف الوصیة، وعلى خلاف المؤسسات العمومیة

.العمومي

"من نفس المرسوم تنص على15والمادة  یعین الوزیر المكلف بالفلاحة بقرار :

سنوات )3(أعضاء مجلس الإدارة بناءا على إقتراح السلطة التي ینتمون إلیها لمدة ثلاث 

".قابلة للتجدید

بالفلاحة هو الذي یعین بموجب یفهم من خلال هذه المادة على أن الوزیر المكلف

سنوات قابلة 3قرار أعضاء مجلس الإدارة وذلك بإقتراح السلطة التي ینتمون إلیها لمدة 

للتجدید، وهذا یدل على عدم خضوعه لقانون الوظیف العمومي، إنّما یخضع للقانون المنشأ 

1.له

حدود الإستقلالیة من النّاحیة الوظیفیة:المطلب الثاني

إنشاء إنّ التّغیرات الحاصلة في القطاع الفلاحي، والمتضمّنة إعادة الهیكلة عن طریق

معدّل ومتمّم بموجب 87-96من خلال المرسوم التنّفیذي هیاكل جدیدة تتولى تسییره

والإعتراف ، تحت إسم الدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة،339-09المرسوم التنّفیذي رقم 

الفرع (، وإكتسابه للأهلیة )الفرع الأوّل(ویة، خوّل له حق التقاضي له بالشّخصیة المعن

.)الثاّني

.، الذي یتضمن إنشاء الدّیوان، مرجع سابق87-96من المرسوم التنفیذي 15-12-11المادة -1
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إنّ الإعتراف للدّیوان بالشّخصیة المعنویة لا یعني تمتّعه بالاستقلالیة المطلقة، بل لها 

و ) الفرع الثالث(حدود تتمثّل في إلتزامه بالصّلاحیات المحددّة له، كمبدأ التّخصیص 

)الفرع الرابع(صائیة خضوعه للرقابة الو 

أهلیة التقاضي:الفرع الأوّل

الشّخصیة المعنویة للدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، بوصفه مؤسسة عمومیة تخوّل

ه لدى الغیر،حق التّقاضي، حیث یمكن له أن یقوم بالإدعاء أمام القضاء للمطالبة بحقوق

.كما یمكن للآخرین الإدعاء علیه والمدیر العام هو الذّي یمثّله أمام القضاء

18للإعتراف بالشّخصیة المعنویة یكتسب للدّیوان حق التّقاضي، والذّي كرّسته المادّة 

339-09، معدّل ومتمّم بموجب المرسوم التنّفیذي رقم 87-96من المرسوم التنّفیذي رقم 

:عندما نصت على

1..."یمثل الدّیوان في كل أعمال الحیاة المدنیة و أمام القضاء...لمدیر العاما"... 

وما یلاحظ على طریقة تعیین المدیر العام، هذه أنّها تؤدّي إلى إستقلالیة عضویة 

.محدودة، وهذا لا یتماشى مع مفهوم المؤسسّة العمومیة، ومع اللاّمركزیة المرفقیة

1
.ابق، مرجع س)معدّل ومتمّم(، یتضمّن إنشاء الدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، 87-96مرسوم تنفیذي رقم -
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یوان في متعاقدأهلیة الدّ :الفرع الثاّني

إن الأهلیّة نوعان أهلیة الوجوب، المتمثلّة في صلاحیة الشّخص لإكتساب حقوق 

وتحمل إلتزامات، وأهلیة الأداء وهي صلاحیة الشّخص للقیام بالتّصرفات القانونیة، طبقا 

1.للقانون المدني

للدّیوان بالشّخصیة المعنویة، تمنح للدّیوان أهلیة أداء التّصرفات فمن نتائج الإعتراف

القانونیة، مثال ذلك إمكانیته في إبرام العقود كعقد الرهن، كما هو مبین في الملحق من 

، على 339-09، معدّل ومتمّم بموجب المرسوم التنّفیذي 87-96المرسوم التنّفیذي رقم 

كممارسة حق الشّفعة لإمتلاك الأراضي الموضوعة للبیع، العملیات التّي یمكن له إجراءها 

لأن الدّیوان یعدّ هیئة عمومیة مؤهلة للقیام 252-90من القانون رقم 52بموجب المادة 

.بذلك

ویلاحظ على تشكیلة الدّیوان غلبة طابع التّعیین من السلطة المركزیة بدل إنتخابهم، 

غیاب العنصر  على ذلك دز بالتّمثیل المستعملین، كما أنّ الدّولة ممثلة بالأكثریة مقارنة 

.النّقابي رغم أهمیّته، وهذا ما یحدّ من إستقلالیة المجلس، وینعكس سلبا في إتّخاذ قرراته

مبدأ التّخصیص:الثالثالفرع 

هذا المبدأ یفرض نفسه على الدّیوان بوصفه مؤسسة عمومیة، بحیث تمارس 

التّي حددها له النّص القانوني المنشئ للدّیوان، ویترتب عن الصلاحیات والإختصاصات

:خضوعه لهذا المبدأ

1
.، مرجع سابق)معدّل ومتمّم(، یتضمّن التّقنین المدني الجزائري 58-75أمر رقم -

2
.، مرجع سابق)معدّل ومتمّم(، یتضمّن التّوجیھ العقاّري، 25-90قانون رقم -
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 حظر القیام بتّصرفات قانونیة تخرج عن نشاطه وإلاّ فإنّها تكون غیر مشروعة

ما نتج ضرر حیث تكون قابلة للطّعن فیها بعدم الإختصاص، وفي حالة ما إذا 

.عن تلك التّصرفات فترتب مسؤولیته

ن للدّیوان تلقي هبات وتبرعات ووصایا تتعارض مع أهدافه التّي حددها له لا یمك

.النص المنشئ له، ولذلك یستوجب هذا الأخیر موافقة الوصایة علیها

 یقید الدّیوان عند التّقاضي بمجال نشاطه، وهذا ما یشكل شرط المصلحة لقبول

بموجب النّص الدعاوى القضائیة التّي یقوم بها، هذه المصلحة تنحصر له 

.المنشئ له

، معدّل ومتمّم 87-96إنّ الدّیوان یخضع لهذا المبدأ بحیث حددّ له المرسوم التنّفیذي 

، تخصصه المتمثّل في السّیاسة العقّاریة الفلاحیة وفقا للتنّظیم 339-09بالمرسوم التنّفیذي 

فإذا خرج عن هذا المعمول به، والذّي علیه الإلتزام به أثناء القیام بمهامه ونشاطاته،

التّخصص فإنّ أعماله تتعرض للطّعن فیها أمام القضاء بعدم الإختصاص، وتقوم مسؤولیته 

.على أساس الخطأ في حالة ما إذا نتج عن هذه الأعمال ضرر للغیر

وبصفة عامّة، فإنّ الدّیوان مؤهل للقیام بكلّ الأعمال التّي من شأنه أن تساهم في 

.تطویره وتقییمه

شكّك البعض ویتخوف من قدرة الدّیوان في حلّ مشكل الإستثمار الفلاحي لكن ی

:بإعتباره تابع لوزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة، ویستندون ذلك لعدّة أسباب وهي

 على هذه الهیئة، قامت بتسییر المزایا الممنوحة ، فالوزارة الوصیّة2010منذ سنة

03.1-10للمستثمرین طبقا للقانون 

1
.التّابعة للأملاك الخاصّة للدّولة، مرجع سابق، یحدّد شروط وكیفیات إستغلال الأراضي الفلاحیة03-10قانون رقم -



اضي الفلاحیةالإطار الوظیفي للدّیوان الوطني للأر :لثانيالفصل ا

48

 ن الدّیوان مسؤولا عن تسییر أصوله، غیر أن القیام بهذه المهمّة تتطلب رغم كو

.وسائل مادیة وبشریة هامّة

 إنّ الدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة من جهة یعمل على تنفیذ السّیاسة الوطنیّة

العقّاریة الفلاحیة، ویساهم على الإستعمال الأمثل للأملاك العقّاریة الفلاحیّة 

لحفاظ علیها، ولاشّك أنّه سیعرقل في سیر العملیات، وسیكون له أثر لا الوطنیة وا

.محالة على فعالیّة هذه الهیئة

 إنّ صعوبة المهام التّي أوكلت له القیام بها، لتنفیذ هذه الإجراءات تتطلب تحدید

مستوى التنّسیق، وتعبئة الأعوان المعنیون بمشكل العقار الفلاحي، وأیضا إحترام 

.الآجال

مبدأ الوصایة:رابعالفرع ال

، معدّل ومتمّم بالمرسوم التنّفیذي 87-96من المرسوم التنّفیذي رقم 02نصت المادّة 

:، على أنّه3391-09رقم 

."یوضع الدّیوان تحت وصایة الوزیر المكلّف بالفلاحة، ویكون مقره في مدینة الجزائر"

، الذّي یحدد 12-90تكریسه في المادّة الثاّنیة من المرسوم التنّفیذي رقم وتّم

2.صلاحیات وزیر الفلاحة

1
.، مرجع سابق)معدّل ومتمّم(، یتضمن إنشاء الدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، 87-96من المرسوم التّنفیذي رقم 02المادّة -

2
جانفي  10صادر في ، 02، یحدّد صلاحیة وزیر الفلاحة، ج ر عدد 1990جانفي  01، مؤرخ في 12-90مرسوم تنفیذي رقم -

1990.
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ویلاحظ على المادّة الثاّنیة من المرسوم المنشئ للدّیوان أن صیاغتها جاءت عامة و 

مجملة، ممّا یوسع من تطبیقها بحیث أنّ سلطات الوزیر الوصيّ تكون غیر محدودة، ولعلّ 

یعود إلى إرادة التّوجیه والتّحكم في الدّیوان، لمنعه من الإستعمال الغیر الشّرعي ذلك 

.للإعتمادات الممنوحة له من طرف الدّولة، لضمان وتوفیر الخدمة العمومیة المكلّف بها

عدّة 339-09، معدّل ومتمّم بموجب المرسوم التنّفیذي رقم 87-96أورد المرسوم 

:على الدّیوان وتتمثّل فیما یليصور لوصایة الوزیر الوصيّ 

 سلطة الوزیر الوصيّ، تعیین أعضاء مجلس الإدارةعلى  15حیث نصت المادّة.

 على تعیین المدیر العام، بمرسوم رئاسي بناءا على إقتراح 19كما نصت المادّة

.من الوزیر الوصي

 مجلس الإدارة على سلطة الوزیر الوصي في إستدعاء16كما نصت المادّة

.في السنة على الأقل)02(للإجتماع في دورة عادیة مرتین 

 فأخضعت التنظیم العام للدیوان لمصادقة الوزیر الوصي12أمّا المادّة.

 فنصت على خضوع طلب المدیر العام للسّلطة السّلیمة لترخیص 18أمّا المادّة

1.الوزیر الوصي

 ،كما تبرز الوصایة في تعیین الوزیر للمدیرین المركزیین ومساعد المدیر العام

-96من المرسوم التنّفیذي 11ومدیري الوكالات الجهوي، وهذا حسب المادّة 

بالتنظیم العام 339-09، معدّل ومتمّم، بموجب المرسوم التنّفیذي رقم 87

2.للدیوان

1
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 04محیو أحمد، محاضرات في المؤسسات الإداریة، ترجمة عرب صاصیلا، الطبعة -

.118، ص 2008

2
، ، متضمّن إنشاء الدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة87-96من المرسوم التّنفیذي رقم 18، 12، 16، 19، 15، 02المواد -

.، مرجع سابق)معدّل ومتمّم(
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یوان تتّم بناءا على نص قانوني وفي حدوده، فالرّقابة الوصائیة التي تمارس على الدّ 

لأنها إستثناء من القاعدة التّي تقضي بإستقلالیة الهیئات اللامركزیة الناتجة عن تمتعها 

.بالشّخصیة المعنویة

فالسلطة الوصیة تتمتّع بسلطة الموافقة أو التّصدیق وسلطة التّرخیص، وسلطة 

  .لدولةالإلغاء، وسلطة الحلول، حفاظا على وحدة ا

طرق ممارسة الوصایة على الدّیوان:

.تمارس الوصایة على الأجهزة والأعمال

فیما یخّص الوصایة على الأجهزة، فهي تمارس من خلال التّعیین وممارسة السلّطة 

أو  التأدیبیة، فتعیین مدیر وأعضاء مجالس إدارة الدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة وعزلهم

ممّا یجعل من هذه لسلّطة التنفیذیة، یتنافى مع اللاّمركزیةإنهاء مهامهم من طرف ا

.المؤسسّات شبیهة بهیئات عدم التّركیز

.أما الوصایة على الأعمال، فتتمثل في سلطة التّصدیق والإلغاء والحلول

طة فالتّصدیق هو إجراء یتم من خلاله موافقة السلّطة الوصیة على قرارات السلّ 

تكسب الطّابع التّنفیذي، وهذا الإجراء یقرب الوصایة من الرقابة الخاضعة للوصایة حتى 

.الرئاسیة

أما الإلغاء فیسمح برقابة مدى شرعیة أعمال الهیئات اللامركزیة أي التأكد من احترام 

.تصرفاتها للقانون لأن القاضي الإداري یلغي دون أثر رجعي

أما الحلول فیتمثّل في إتخاذ السلطة الوصیة قرارات بدلا عن الهیئة الخاضعة 

.ونللوصایة، وهذا في حالة عدم قیام المؤسسة العمومیة بما أمرها بها القان
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النّظام القانوني للدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، وفي نهایة هذا العمل المتضمّن

.جاء في سیاق تحلیل هیكلة الدیوان عبر الإصلاحات

فكان على الجزائر بعد الإستقلال أن تبني إختیاراتها الإستراتیجیة إنطلاقا من 

جغرافیتها، وكان علیها أن تستمر في إكتساب تكنولوجیا في المجال الفلاحي اللازمة لتنمیة

.البلاد إقتصادیا وإجتماعیا

ورغم أن الجزائر خلال السبعینات والثمانینات طبقت التسییر الإشتراكي للمؤسسات 

ولكنها لم تنجح، فرجعت إلى أسالیب الدولة اللیبرالیة في الوقت الذي بدت فیه هذه الأسالیب 

.عاجزة عن مواكبة التطور التكنولوجي و اللإقتصادي

عامّة والخاصّة بدأت تفقد توازنها أمام الأزمات التّي تعیشها فمعادلة المؤسسّة ال

.إقتصادیات الدّول الرأسمالیة، فالمؤسسّة الخاصّة لیست بأحسن حال من المؤسسّة العامّة

الجزائر دولة مستقلة وسیدة وصاحب المال هو الذي یفرض شروطه على الآخرین، 

زمة لها لأنها تمنح لها الأموال اللاّ فالوصایة تفرض شروطها على المؤسسّات التّابعة 

لنشاطها، وإنطلاقا من هذا المنطق كان على الجزائر كدولة مستقلة أن تفرض على 

المتعاملین معها طرق وأسالیب تخدم مصالحها الوطنیة وفي نفس الوقت تحافظ على تعاون 

وجیة وأن یقام شفاف ومجدي مع المتعاملین وبدون محاباة الطّرف لأسباب سیاسیة أو إیدیول

هذا التّعاون على جعل مؤسسّات الدّولة في منئ من السقوط في منازعات تضّر بسیادتها 

.ومصالحها

هناك عوامل أساسیة في تسییر المؤسسّات العمومیة وهي الإستقلالیة، الوصایة، 

الدّیوان، فیجب تقویة الجّهاز الإختصاص والرقابة، فهذه العوامل یجب أن تحدّد إستقلالیة
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التّداولي فیه وتوسیع تشكیلته لتشمل ممثلّي كل الأطراف المعنیة بالفلاحة، وجعل میزانیته 

.تتكون من عائدات الأعمال التّي یقوم بها

أما الوصایة التّي یخضع لها الدّیوان فتجعل منه هیئة عدم تركیز فتعیین المدیر العام 

ة تقتل فیه روح المبادرة بقدر ما تكرس فیه روح التبعیة، من من طرف السّلطة الوصی

المفروض أنّ تعیین المدیر العام یتّم باقتراح من مجلس الإدارة، ویلتزم بتنفیذ البرنامج الذّي 

أمّا إختصاص الدّیوان فیبدأ .یضعه المجلس الذّي یطبق برنامج الحكومة في المجال الفلاحة

اعات المحلیة، فمهمّة الدّیوان تتمحور في تنفیذ السّیاسة من حیث یتوقّف إختصاص الجم

.العقّاریة الفلاحیة

صب على التّقاریر السّنویة التي یرسلها إلى أما الرّقابة التّي یخضع لها الدّیوان فتن

أجهزة المراقبة، وبما أن الرقابة وسیلة فعالة لمنع المؤسسات العمومیة من السقوط في الفساد 

فإنه من الضروري إعادة النظر في الإجراءات الرّقابیة التّي یخضع لها الدّیوان، والانحرافات،

وهذا بتفعیل مراقبة مجلس الإدارة وجعلها رقابة عملیة ومیدانیة، كما أنّ الرّقابة الشّعبیة والتّي 

ار تقوم بها المجالس الشّعبیة هي ضروریة للدّیوان لأنها تضمن له الشفافیة الشّرعیة، الإستقر 

.والإستمراریة

فالجزائر مطالبة بإعادة قراءة التّطورات الجاریة في العالم وتستخلص الدّروس المفیدة 

والتّي تساعدها على الإندماج ومواكبة التطور الإقتصادي والتكنولوجي وخاصة في القطاع 

ب قانوني الفلاحي الذّي یشكل حجر الزاویة في أیة تنمیة مستدامة، وقد یكون لهذا التأثیر سب

لذلك أصبح من الضروري وجود حلول لأخذ بعین الإعتبار هذه . أو إداري/تنظیمي و

في إطار تصحیح وتعزیز دور الدّیوان الوطني للأراضي )القانوني والإداري(الجوانب 

.الفلاحیة، والحد من أثار المحیط السلبیة علیه
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و عوامل المحیط المؤثّرة إنّ الإطار القانوني، في صورته الحالیة من أهم عناصر أ

وتدخل في هذا الإطار كلّ .على الدّیوان، والذّي یخضع لمسؤولیات السلّطة العمومیة

الأحكام التّشریعیة والتّنظیمیة التّي تحكم إنشاء، وسیر، وتمویل، وتطویر الدّیوان الوطني 

.حتمیةرغم ذلك، فإنّ تكیفها بل وتطویرها یظلّ ضرورة .للأراضي الفلاحیة

علیه یمكننا، في إطار تطویر الدّیوان، تقدیم بعض الإقتراحات التّي یجب الأخذ بها 

:على المدى القصیر والمتوسط، في النقاط التالیة

ینبغي إعادة النّظر في التنّظیم الحالي الثقیل لأجهزة التسییر، وتكییفه حسب -1

واحدة في السنة بناءا على هذا فتنظیم جمعیة عامة عادیة .المتطلبات الحقیقیة

وكذا إثنین إلى أربعة إجتماعات في السّنة لمجلس الإدارة جدّ كاف شریطة وضع 

.آلیات تنظیم دائم لهذه الإجتماعات

لابد من الإشارة إلى أن الإطار القانوني المطبق حالیا على هذا الدّیوان، لا -2

.یختلف كثیرا عن ما هو مطبق في أغلب دول العالم

خصوصیاته، لكن المشكل بالنسبة للجزائر یكمن في عدم تفهم صحیح أن لكلّ بلد

المستثمر صاحب الإمتیاز لنظام الدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، وتعتبر من 

لذلك بات من الضروري، أن تقوم .العیوب التّي تقع على عاتق السّلطة العمومیة

سة لتوعیتهم السلطة العامة بالإشراك مع الأطراف المعنیة، بنشاطات ملمو 

.وتحسیسهم بالدور الحقیقي المنوط لهذا التنظیم

أمّا التنّظیم الفلاحي للدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، فینبغي الإشارة على أنّ -3

المشكل لا یكمن في الإطار القانوني المعمول به حالیا المرسوم التنّفیذي رقم 

السّاعة، ولم یسجل إنشاء أي وإنّما في تطبیقه، حیث أنّه لم یطبّق لحدّ 09-339
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مجلس تطبیقا لهذا النّص، والمجالس الموجودة حالیا والمكونة من مهنیین وممثلین 

.بقرار من وزیر الفلاحة1996قد أنشأت في سنة 

أمّا من الجانب الإداري، إذا إعتبرنا أن تنظیم المجتمع المدني في إطار المسار -4

س على مصالح كلّ المواطنین، فعلى الدّیمقراطي، یستدعي تدخل مؤسسة تحر 

بیر المواطنین في مجتمع مدني تتبنى مهمة السّهر التّي هي تعالسّلطة العمومیة،

.على أنّ القرارات المتّخذة بإسم الشّعب تكون محترمة

المهني للدّیوان تستلزم بناءا على هذا، فإن الإستراتیجیة المقترحة لتعزیز دور التنّظیم

أو /ة من طرف السّلطة العمومیة فیما یتعلق بإحترام الأحكام الشّرعیة وتدخلا أكثر حدّ 

.التنّظیمیة المتحكمة في سیر وتمویل الدّیوان

بالنّسبة لوزارة الفلاحة، هناك تطور ملحوظ فیما یخصّ الدّور الإیجابي الذّي یلعبه 

لاحیة الاخیرة جزء الدّیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، حیث أصبح بالفعل خلال المواسم الف

لا یتجزأ في حل العدید من المشاكل، التّي كانت في الماضي القریب، تواجهها الإدارة 

أو اتطبیق )الحرث والبذر والدرس، الحصاد:مثلا الدّعم المادي أثناء حملات(لوحدها 

).إعادة الجدولة أو التخفیف من دیون الفلاحین(بعض القرارات الحكومیة 

ض الأحیان لا تكون معرّفة بوضوح سابقا، فإن صلاحیات الدّیوان في بعكما تمّ ذكره 

بها نقص من حیث التّجانس، وعلیه یجب خلق جوّ من الثقة والشّفافیة بین المكوّنین، و یشو أ

.الذّین یبقون في آن واحد المحرّك والهدف لكلّ نشاط خاص بالتنمیة الفلاحیة

الغرض، یجب أن تدعّم دینامیكیة الدّیوان بالخصوص على مستوى التّنظیمي، و  لهذا

.المادّي على أساس التّكفل بالمشاكل المحلّیة
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